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 الاختصاص القضائي للجرائم الإلكترونيةدور مبدأ إقليمية القانون الجنائي في تحديد 
The Role of the Territoriality Principle of Criminal Law in Determining Jurisdiction over Cybercrimes 

 المهدي لهبي  الباحث : 
 الدكتوراه  بسلك باحث 

 الرباط -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي 
 

 ملخص: 

يتنطاول هطذا البحطث مطدت قطدرة مبطدأ إقليميطة القطانون الجنطائي على تحطديطد الاختصططططططططططططططاص القضططططططططططططططائي في الجرائم الإلكترونيطة، في ظطل  

الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم وصعوبة تحديد مكان ارتكابها. ويعالج الموضوع وفق مقاربة مزدوجة: أولاهما ضوابم إعمال  

من   22ختصططططاص القضططططائي، من خلال قواعد الاختصططططاص في قانون المسطططططرة الجنائية المغربية والمادة  مبدأ الإقليمية في تحديد الا 

اتفاقية بودابسططططت والاجتهاد القضططططائي المغربي والفرنسطططط ي، وثانيتهما حدود إقليمية النص الجنائي وما تثيره من تنازع في الاختصططططاص  

جريمطططة. ويخلص البحطططث إلى أن محطططدوديطططة المبطططدأ الإقليمي أمطططام الجريمطططة  بين أكثر من دولطططة نتيجطططة توزع عنطططاصطططططططططططططر الركن المطططادي لل

الإلكترونية لا تعني التخلي عنه، وإنما تقتلططططططط ي إعماله بمرونة أكبر وتعزيزه بآليات التعاون القضطططططططائي الدولي، بما يوفق بين سطططططططيادة  

 الدولة على إقليمها ومتطلبات مكافحة الإجرام الرقمي العابر للحدود.

مبدأ الإقليمية؛ الاختصططططاص القضططططائي؛ الجرائم الإلكترونية؛ تنازع الاختصططططاص؛ اتفاقية بودابسططططت؛ التعاون  الكلمات المفتاحية:  

 القضائي الدولي.

 

Abstract 

This study examines the capacity of the territoriality principle of criminal law to determine jurisdiction over cybercrimes, 

given their cross-border nature and the difficulty of locating the place of their commission. The subject is addressed through 

a twofold approach: first, the criteria governing the application of the territoriality principle in determining jurisdiction, as 

drawn from the jurisdictional rules of the Moroccan Code of Criminal Procedure, Article 22 of the Budapest Convention, 

and Moroccan and French case law; and second, the limits of the territorial scope of criminal legislation and the conflicts of 

jurisdiction that arise when the material elements of an offence are spread across several States. The study concludes that 

the limitations of the territoriality principle in the face of cybercrime do not call for its abandonment, but rather for a more 

flexible application supported by mechanisms of international judicial cooperation, so as to reconcile State sovereignty over 

its territory with the requirements of combating cross-border digital crime. 

Keywords: Territoriality Principle; Jurisdiction; Cybercrime; Conflict of Jurisdiction; Budapest Convention; International 

Judicial Cooperation. 

 

 مقدمة

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات متسارعة بفعل الثورة الرقمية والتطور المتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،  

مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وجعل الفضاء الرقمي  الأمر الذي أسهم في إحدا  تغيرات عميقة مست 

هذا   أفرز  وقد  التقليدية.  الجغرافية  بالحدود  التقيد  دون  الخدمات  وتقديم  المعلومات  وتبادل  المعاملات  لإنجاز  ا  خصبا  
ا

مجالا
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ا مستحدثة من السلوك الإجرامي اتخذت من الوسائم الإلكترونية وشبكات الاتصال  
ا
التحول، إلى جانب مزاياه المتعددة، أنماط

 .وسيلة لارتكاب أفعال مجرمة تتجاوز في آثارها ونطاقها الحدود الإقليمية للدول 

ارتكابها، وسهولة إخفاء مرتكبيها،   أبرزها سرعة  التقليدية، لعل  الجرائم  الجرائم الإلكترونية بخصائص تختلف عن  تميزت  وقد 

 عن إمكانية توزيع عناصرها المادية بين أكثر من دولة، بحيث قد يقع الفعل الإجرامي في 
ا

والطابع اللامادي للأدلة المرتبطة بها، فضلا

تيجة في إقليم آخر، بينما يوجد الجاني أو المجني عليه أو الدليل الإلكتروني في دولة ثالثة. وهو ما أفرز صعوبات إقليم، وتتحقق الن 

 .قانونية وعملية في تحديد مكان ارتكاب الجريمة، ومن ثم تحديد الجهة القضائية المختصة بنظرها

وأمام هذه التحولات، أصبحت قواعد الاختصاص الجنائي التقليدية، وعلى رأسها مبدأ إقليمية القانون الجنائي، تواجه تحديات  

غير مسبوقة، بالنظر إلى أن هذا المبدأ تأسس على ارتباط الجريمة بإقليم مادي محدد، في حين تقوم الجرائم الإلكترونية على فضاء 

يتجاوز الحدود   المبدأ لتحديد الاختصاص  سيبراني  تتعلق بمدت كفاية هذا  يثير إشكالات متعددة  الذي  للدول، الأمر  الإقليمية 

 .القضائي، ومدت قدرته على مواكبة التطور التقني وضمان عدم إفلات مرتكةي الجرائم الإلكترونية من العقاب

ويثير موضوع مبدأ إقليمية التشريع الجنائي في ظل الجريمة الإلكترونية عدة تحديات وتسائلات ناتجة عن الطبيعة اللامادية لهذه    

الجريمة وما تتميز به من خصائص فريدة تميزها عن الجرائم التقليدية وبالتالي هذا الموضوع يطرح مبدئيا إشكالية محورية يمكن 

 : صياغتها كما يأتي

     أي مدى يظ  مبدأ  قليمية القانون الج ا ي قادرًا ع   تحقيق فعالية م  تحديد الاختصاص القضا ي للجرائم الإلكترونية؟ 

يثيرها معالجته وفق مقاربة مزدوجة،  التي  الموضوع والإجابة عن الإشكالية  اقتضت طبيعة  بالإحاطة   وقد  الأول  تروم من جانوها 

بينما تقتل ي من جانوها الثاني الوقوف على حدود إقليمية   بضوابم إعمال مبدأ إقليمية القوانين في تحديد الاختصاص القضائي،

 .النص الجنائي وأثره في تحديد الاختصاص القضائي للجرائم الإلكترونية

  وابط  عمال مبدأ  قليمية القوانين م  تحديد الاختصاص القضا ي المطلب الأول:

القوانين الجنائية من أهم الأسس المعتمدة في تحديد الاختصاص القضائي، إذ يربم تطبيق القانون الجنائي يُعد  مبدأ إقليمية  

الإقليمي   النطاق  بتحديد  تسمح  التي  الضوابم  من  مجموعة  مراعاة  يقتل ي  المبدأ  هذا  إعمال  أن  غير  الجريمة.  ارتكاب  بمكان 

 .للاختصاص بصورة دقيقة

لذلك سوف نتطرق إلى الإقليمية كمعيار لتحديد الاختصاص القضائي )الفقرة الأولى( ثم التطرق إلى الصبغة الإقليمية للجريمة  

 الإلكترونية )الفقرة الثانية( 

 

 الفقرة الأو  : مبدأ الإقليمية كمعيار لتحديد الاختصاص القضا ي 

الذي يعني خضوع   الإقليمية،  المكان لمبدأ مستقر ومعروف، ألا وهو مبدأ  الجنائي في تطبيقها من حيث  القانون  تخضع قواعد 

الجرائم التي تقع في إقليم دولة معينة لقانو ها الجنائي النافذ، بحيث تصبح محاكمها هي صاحبة الولاية بنظر الدعوت الناشئة 

لسلطان أي قانون أجنةي، وفي المقابل لا يمتد سريان قانون الدولة الجنائي خارج نطاقها الإقليمي عنها، ولا تخضع من حيث الأصل  

وفقا لحدودها المعترف بها في القانون الدولي إلا في أحوال استثنائية اقتضتها حماية المصال، الجوهرية للدولة أو متطلبات التعاون  

 الدولي في مكافحة الإجرام. 

والأصل أن عناصر الركن المادي للجريمة تكتمل في مكان واحد، أو بالأخرت في نطاق إقليم دولة واحدة، حيث يقع السلوك الإجرامي 

)النشاط(، وترتب عليه أثاره الضارة في إقليم دولة واحدة، ومن ثم تعتبر الجريمة مرتكبة في هذا المكان. وعلى ضوء ذلك يتحدد 

 ق، وبالتبعية المحكمة المختصة بنظر الدعوت. القانون الواجب التطبي 
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بيد أن بع  الجرائم يتجاوز مداها أحيانا حدود الدولة، حينما يتجزأ ركنها المادي أو يتوزع على أكثر من مكان. ويتجلى ذلك في عدد 

من الجرائم العابرة للحدود الإقليمية للدول والقارات، مثل جرائم تلو  البيئة البحرية والهوائية والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال  

 .1621لمعلوماتية وما إليها والقرصنة ا

ضوابم سريان الاختصاص القضائي على الجريمة المرتكبة عبر الوسائم الإلكترونية، مؤكدة    22تناولت اتفاقية بودابست في المادة  

على ضرورة اعتماد الدول الأطراف ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرت لإقرار الاختصاص القضائي على الجرائم الواردة في 

ترتكب الجريمة في إقليم الدولة أو على متن إحدت السفن التي ترفع علمها أو على متن إحدت الطائرات الاتفاقية، وذلك عندما  

المسجلة بموجب قوانينها. وكذا على كل جريمة مرتكبة من جانب أحد مواطنيها إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب القانون  

 ارج الاختصاص القضائي لكل دولة. الجنائي بمكان ارتكابها أو في حالة ارتكاب الجريمة خ

ويظهر من خلال استقراء أحكام الاختصاص القضائي الواردة في قانون المسطرة الجنائية المغربية، المتعلقة بضوابم الاختصاص  

من قانون المسطرة الجنائية( أ ها تنسجم مع ضوابم الاختصاص المقررة في اتفاقية   712و  704و   259و  55و  44القضائي )المواد 

ت الواردة فيها، حيث يسري الاختصاص القضائي الوطني فيما يخص الجرائم المرتكبة عبر الوسائم بودابست وتغطي جميع الحالا 

 الإلكترونية في جميع الحالات الآتية:

الجريمة المرتكبة عبر الوسائم الإلكترونية في الأراض ي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها، وعلى كل جريمة مرتكبة عبر الوسائم   -

الإلكترونية يتم ارتكاب أحد الأفعال المشكلة لعناصرها التكوينية بالمغرب كما يمتد الاختصاص إلى البت في الفعل الرئيس ي للجريمة  

ارتكابها خارج المغرب )المادة  المرتكبة عبر   إلى سائر أفعال المشاركة أو الإخفاء ولو في حالة  من قانون   704الوسائم الإلكترونية 

 المسطرة الجنائية(.

التي تحمل العلم المغربي أيا كانت جنسية مرتكةي الجريمة المرتكبة عبر الوسائم الإلكترونية   - البحار على متن السفن  أعالي  في 

 من قانون المسطرة الجنائية(.  705)المادة 

 من قانون المسطرة الجنائية(. 705داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية أجنلية )المادة   -

على متن طائرات مغربية أيا كانت جنسية مرتكةي الجريمة المرتكبة عبر الوسائم الإلكترونية، أو طائرة أجنلية إذا كان مرتكب   -

الجريمة عبر الوسائم الإلكترونية أو  حيتها من جنسية مغربية أو إذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب الجريمة عبر الوسائم 

 من قانون المسطرة الجنائية(.  706الإلكترونية )المادة 

الجريمة المرتكبة عبر الوسائم الإلكترونية لها وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكبت خارج المملكة المغربية من طرف مغربي    -

إلى الأراض ي المغربية، ولم يثلت أنه صدر في حقه حكم بالخارج حائز لقوة الش يء المقل ي به، أو أنه في حالة الحكم   بعد عودته 

 . 1622من قانون المسطرة الجنائية(  707ة المحكوم بها أو تقادمت )المادة بالإدانة قل ى العقوب

القضاء  أمام  الجرائم عبر الوسائم الإلكترونية  إمكانية محاكمة مرتكةي  إلى أن هناك آليات إجرائية أخرت تتيح  وتجدر الإشارة 

 .1623الحالة التي تكون المملكة هي الدولة الطالبةالوطني كما هو الحال بالنسبة لمسطرة التسليم في  

( بمعيار الإقليمية بعد أن ارتكبت الجريمة انطلاقا من المغرب، zotobوقد أخذ القضاء المغربي في القضية المعروفة بقضية فيروس )

بمواقع   ضررا  ألحقت  أن  بعد  الأمريكية  المتحدة  بالولايات  نتيجتها  تحققت  الخاصة  بينما  تلك  بينها  من  الأخير،  بهذا  إلكترونية 

 بالكونغرس الأمريكي وبمطار سان فرانسيسكو. 

 
  :موس ى مسعود ارحومة، الإشكاليات الإجرائية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية عبر الوطنية، بحث منشور على الموقع الإلكتروني - 1621

content/uploads-www.google.com/url?q=http://iefpedia.com/arab/wp   

 12:20على الساعة   19-05-202026تاريخ الدخول : 

 .  73هشام ملاطي، م.س، ص  - 1622

 .  162حفيظ الزايدي، م.س، ص  - 1623
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، والذي قل ى بإبداء الرأي بعدم الموافقة على  2010/01/20بتاريخ    1624وذهب المجلس الأعلى )محكمة النق  حاليا( في قراره 

من الاتفاقية القضائية المبرمة بين المغرب   33طلب تسليم الكاميروني )ليونيل ماهوب أونج( إلى السلطات الفرنسية بناء على الفصل  

من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها...،  الذي ينص على أنه يرف  التسليم إذا كانت الأفعال التي يطلب    1957وفرنسا لسنة  

وما بعدها   718و    713والذي يتابع بجريمة النصب وتزوير بطائق بنكية بناء على الأمر الدولي بإلقاء القب  وعلى ومقتضيات المواد  

 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتسليم. 

، قل ى بالإشهاد على المطلوب في التسليم  2009ماي    20صادر عن المجلس الأعلى )محكمة النق  حاليا( بتاريخ    1625وفي قرار آخر 

المسمى بيير مارتلوف بقبوله صراحة أن يسلم عن طواعية واختيار للسلطات الفرنسية الطالبة. حيث تتلخص وقائع القضية في 

يا أنه تضرر من سرقة سيارة والدته وحصل على التعوي  من شركة التأمين أن المعني بالأمر نصب على شركة تأمين بفرنسا مدع 

في حين أنه من سلم السارق المفاتيح، ثم استرجعها وأدخلها إلى المغرب، وكذلك بمتابعته بتزوير بطائق بنكية والدخول إلى نظام 

 المعالجة الآلية للمعطيات.

وبالرجوع إلى أحكام القضاء الفرنس ي فيما يخص الاختصاص الإقليمي، بأنه في حالة ارتكاب الجريمة في الخارج وانتجت آثارها في  

فالمادة   الفرنس ي،  للقضاء  ينعقد  الاختصاص  فإن  الفصل    113-2فرنسا  يقابلها  والتي  الفرنس ي  الجنائي  القانون  من    110من 

، وضعت مبدأ المسؤولية الموسعة للقضاء الجنائي الوطني، معتمدة بذلك نظرية كلية الحضور  مجموعة القانون الجنائي المغربي

 .1626كلما كان هناك ارتباط بالإقليم الوطني وبالقانون جنائي في حالة أن جزء من الجريمة ارتكب في الإقليم

وعليه فإن الفقه الفرنس ي بناءا على هذه الاجتهادات القضائية يؤكد على أن تمركز الموزعين الذين يتم بواسطتهم نشر عبر الإنترنت  

محتويات قابلة أن تكون أساس لجرائم لا يؤثر على الاختصاص القضائي الوطني ما دامت الجرائم يمكن الوصول إليها من داخل  

 .1627الإقليم الوطني 

 الفقرة الثانية: الصبغة الإقليمية للجريمة الإلكترونية 

إن الجريمة الإلكترونية تتميز بكو ها جريمة عالمية بطبيعتها لا تعترف بالحدود بين الدول والقارات، وذلك لأن شبكة الانترنيت التي  

. وبالتالي فإن 1628قد تشكل وسيلة لارتكابها قد تكون موضوعها ذات نطاق عالمي لا تعرف حدودا مرئية وملموسة تقف عندها 

الذكاء الفائق الذي تتمتع به الحواسب وشبكات الاتصال في نقل كميات كبيرة من المعلومات وتبادلها بين أنظمة ودول تصلها آلاف  

 الأميال أدت إلى نتيجة مؤداها أن أماكن متعددة في دول مختلفة قد تتأثر بالجريمة الإلكترونية الواحدة وفي آن واحد. 

فالسهولة في حركة المعلومات عبر الأجهزة التقنية الحديثة جعل بالإمكان ارتكاب الفعل الإجرامي عن طريق حاسوب موجود في 

دولة معينة في حين تتحقق نتيجته الإجرامية في عدة دول أخرت، بحيث أن من يتمكن من معرفة كلمة السر للوسائل الإلكترونية  

لمية يستطيع اختراق هذه الشبكات والعبث بمعلوماتها بغ  النظر عن مكان تواجده، كما أنه التي تتصل بشبكات الاتصال العا

 .1629يستطيع أن يطمس ويللي كل ما يدل على جريمته 

 
 )غير منشور(. 2009/17128ملف التسليم عدد  72/1، صادر عن الغرفة الجنائية، عدد 2010/01/20قرار المجلس الأعلى بتاريخ  - 1624

 )غير منشور(.  2009/6933ملف التسليم عدد  1/509تحت عدد  2009ماي  20قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ  - 1625

1626 - Myriam QUÉMÉNER, Yves CHARPENEL, op. cit. page 158. 

1627 - Yann PADOVA, Un aperçu de la lutte contre la cybercriminalité en France, Revue de science criminelle, octobre-décembre 2002, Dalloz, France,p. 769. 

 .22، ص 2008القاهرة، - محمد أبو العلا عقيدة، مراقبة الاتصالات الهاتفية، دار النهضة العربية - 1628

وقائع هذه القضية في قيام أحد ومن القضايا التي لفتت الانتباه إلى البعد الدولي للجرائم المعلوماتية قضية عرفت باسم مرض نقص المناعة المكتسبة )الأيدز(، وتتلخص    - 1629

ئح الخاصة بمرض نقص المناعة المكتسبة، إلا أن هذا البرنامج بتوزيع عدد كبير من النسخ الخاصة بأحد البرامج الذي دهدف في ظاهره إلى إعطاء بع  النصا  1989الأشخاص سنة  

فاعل من خلالها يطلب مبلغ مالي في حقيقته كان يحتوي على فيروس، بحيث كان يترتب على تشغيله تعطيل جهاز الحاسوب عن العمل ثم تظهر بعد ذلك عبارة على الشاشة يقوم ال

من عليه  المجني  يتمكن  حتى  معين  عنوان  على  وبتاريخ   يرسل  خبيث،  برنامج  إعداد  بتهمة  شخص  فيها  يتابع  التي  الأولى  القضية  هذه  كانت  وقد  الفيروس،  مضاد  على  الحصول 

ي، على اعتبار لقضاء الإنجليز تم إلقاء القب  على المتهم جوزيف بوب في أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقدمت المملكة المتحدة بطلب تسليمه لمحاكمته أمام ا  1990/02/03
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وإذا كانت هذه الخصائص مجتمعة تبرز الخصوصية التي تتميز بها الجريمة الإلكترونية مقارنة مع الجريمة التقليدية، فإ ها تؤكد 

أيضا تميز المجرم القائم بها عن المجرم المادي، لذلك سنحاول في الفقرة الموالية الوقوف عند بع  السمات التي يتميز بها المجرم 

 لإلكترونية. في إطار الجريمة ا 

 المطلب الثاني: حدود  قليمية ال ص الج ا ي وأثره م  تحدي الاختصاص القضا ي للجرائم الإلكترونية

الإلكترونية إشكالية حقيقية بشأن حدود إقليمية النص الجنائي ومدت قدرته على تحديد  تثير الطبيعة العابرة للحدود للجرائم  

وتداخل   الجريمة  ارتكاب  أماكن  تعدد  إلى  يؤدي  قد  الإلكتروني  الفضاء  عبر  الإجرامي  السلوك  فانتشار  القضائي.  الاختصاص 

ازع الاختصاص القضائي في تحديد الجرائم الإلكترونية الاختصاصات بين عدة دول. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى التطرق إلى تجليات تن 

 في ظل الجريمة الإلكترونية )الفقرة الثانية(.  )الفقرة الأولى( ثم التطرق إلى أثار محدودية إقليمية النص الجنائي

 الفقرة الأو  : تجليات ت ازع الاختصاص القضا ي م  تحديد الجرائم الإلكترونية 

لقد أفرزت الطبيعة العابرة للحدود للجرائم الإلكترونية إشكالية خاصة على مستوت تحديد الاختصاص القضائي، ذلك أن الفضاء 

الإلكتروني أ  ى يسمح بارتكاب الجريمة من إقليم، وتوجيه السلوك الإجرامي إلى إقليم آخر، في حين قد تتحقق النتيجة الإجرامية  

ا بصورة حصرية بالمكان المادي الذي باشر فيه  أو تلحق آثارها بإقليم ث
ا
الث. ومن ثم، لم يعد تحديد الاختصاص القضائي مرتبط

الجاني نشاطه الإجرامي، وإنما أصبح يتوقف على تحديد مختلف الروابم الإقليمية التي تجمع الجريمة بالدولة. فقد يتمثل أحد  

المحية في دولة أخرت، ويكون الخادم أو النظام المعلوماتي المستعمل في    عناصر الجريمة في دولة يوجد بها الفاعل، بينما توجد

الوقت ذاته. ويترتب على هذا الوضع إمكانية  آثار الجريمة إلى دول متعددة في  ا في دولة ثالثة، وقد تمتد  ارتكاب الجريمة موجودا

ا إلى تحقق أحد عناصره دا خل إقليمها، وهو ما يؤدي إلى تعدد الاختصاصات خضوع الفعل ذاته لاختصاص أكثر من دولة، استنادا

 الجنائية المتزامنة. 

ويظهر هذا التعدد بصورة وا حة في جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، والاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وسرقة  

، إذا قام شخص موجود في دولة معينة بإنشاء موقع إلكتروني 
ا

البيانات، وغيرها من الجرائم التي لا تتقيد بمكان جغرافي محدد. فمثلا

خادم موجود في دولة ثانية، واستهدف من خلاله  حية توجد في دولة ثالثة، فإن كل دولة من هذه الدول قد   احتيالي باستعمال

ا لإعمال اختصاصها الجنائي، بحسب معيار الإسناد الذي يأخذ به تشريعها الوطني. ويكشف هذا المثال عن صعوبة   تجد أساسا

ا نتيجة تداخل مكان ارتكاب الاكتفاء بالتصور التقليدي لمبدأ الإقليمية، لأن تح  ا معقدا ديد مكان الجريمة الإلكترونية قد يصبح أمرا

 السلوك الإجرامي، ومكان تحقق النتيجة، ومكان وجود النظام المعلوماتي أو البيانات محل الاعتداء.

ا إشكالات  ولا يقتصر أثر تعدد الاختصاصات على مجرد إمكانية مباشرة الإجراءات الجنائية من أكثر من دولة، بل قد يثير أيضا

عملية وقانونية تتعلق بتحديد الدولة الأحق بممارسة الاختصاص، وتفادي تنازع الاختصاصات، وضمان عدم إفلات الجاني من  

نية. لذلك، أصبحت مواجهة الجرائم الإلكترونية تقتل ي تجاوز الفهم الجامد لمبدأ الإقليمية  العقاب بسلب اختلاف القواعد الوط

الاستعانة  مع  بالدولة،  الجريمة  تربم  التي  الحقيقية  بالروابم  الاعتداد  يقوم على  الجنائي،  مرونة للاختصاص  أكثر  نحو تصور 

المتبادلة، وتبادل المعلومات والأدلة الإلكترونية، وتسليم المجرمين.   بآليات التعاون القضائي الدولي، ولا سيما المساعدة القضائية

وبذلك، فإن امتداد الجريمة الإلكترونية خارج الإقليم لا يؤدي إلى إضعاف مبدأ الإقليمية فحسب، وإنما يدفع إلى إعادة صياغة 

 ة الدولية والمتشعبة للجريمة الإلكترونية.دوره باعتباره أحد أسس الاختصاص، ضمن منظومة أوسع قادرة على استيعاب الطبيع

 

 

 
تهمة ابتزاز وقع معضمها في دول مختلفة. نقلا عن  هلا عبد القادر  11أن هذا البرنامج تم إرساله من داخل المملكة المتحدة، وبالفعل وافق القضاء الأمريكي على تسليمه، ووجهت إليه 

 . 52-51المومني، مرجع سابق، ص 
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 الفقرة الثانية: آثار محدودية  قليمية ال ص الج ا ي م     الجرائم الإلكترونية 

القول  الجنائي؟ يمكن  المجال  في  المكان  القوانين من حيث  تنازع  إمكانية تصور حدو   نتساءل عن مدت   –بداية 
ا
في   – مبدئيا أنه 

. إلا أن  1630وسريان مبدأ الإقليمية كمبدأ عام ومطلقالسابق لم يكن ممكنا تصور وقوع هذا التنازع في ظل الجرائم التقليدية  

الأمر تغير في الوقت الراهن بسلب التطور الكبير الذي عرفته الجريمة وصولا إلى الجريمة الإلكترونية التي من سماتها الأساسية  

أخذ جل   إلى  الملموس، بالإضافة  الطابع  المادي من  ركنها  الوطنية وتجرد  الحدود  الحديثة  عبور  كلها  –التشريعات   – إن لم نقل 

بمبادئ متعددة لسريان قوانينها الجنائية من حيث المكان، وبالتالي فهذه العوامل كلها تؤدي إلى وقوع تنازع بين القوانين الجنائية  

 .1631مكانيا والتبعية تنازع الاختصاص القضائي

ويزداد الأمر تعقيدا في ظل الجريمة الإلكترونية لصعوبة تحديد مكان ارتكابها، إذ أنه حتى في حالة وجود اتفاقيات دولية تعطي  

للاعتبارات السالف بيا ها، فقد ينعقد الاختصاص لأكثر من دولة استنادا لهذا المبدأ لأخذ    –في الغالب–الأولوية لمبدأ الإقليمية  

بالنظرية المختلطة التي تعطي الاختصاص للدولة التي وقع فيها    –كما هو الشأن بالنسبة للمشرع المغربي –يثة  جل التشريعات الحد

. وبالتالي فمسألة وقوع تنازع القوانين بقي مطروحة  1632النشاط الإجرامي وللدولة التي تحققت فيها النتيجة الإجرامية على السواء 

المختلطة   بالنظرية  والأخذ  مكانيا  الجنائي  القانون  لسريان  مبادئ  عدة  الحديثة  التشريعات  جل  اعتماد  ظل  في  خاصة  وقائمة 

 بخصوص تطبيق مبدأ الإقليمية.

فقد يحد  أن ترتكب جريمة ما في إقليم دولة )أ( من طرف شخص أجنةي ينتمي لدولة )ب(، وفي هذه الحالة تخضع للقانون الجنائي 

من   الجريمة  تكون هذه  الإيجابي. وقد  البخصية  مبدأ  أساس  )ب( على  الدولة  ولقانون  الإقليمية،  مبدأ  إلى  استنادا  )أ(  للدولة 

ة دولة أخرت فتخضع للاختصاص الجنائي الإقليمي من جهة، وللاختصاص الدولة المجني عليها استنادا  الجرائم التي تهدد أمن وسلام

 إلى مبدأ العينية من جهة أخرت. 

المادي   الركن  تتوزع فيها عناصر  التي  الحالة  في  إلى مبدأ الإقليمية، وذلك  أكثر استنادا  أو  إلى دولتين  ينعقد الاختصاص  كما قد 

للجريمة على أكثر من دولة وتثور بالتالي مسألة تنازع القوانين، وهذه الصورة واردة التحقق بشكل كبير بالنسبة للجريمة الإلكترونية  

الخصو  بلد ويتلقاه على وجه  في  المادي  الفعل  الإلكترونية، بحيث قد يرتكب  الرسائل  التهديد عبر  ارتكاب فعل  ص، ومثال ذلك 

، وكذا في حالة قيام الجاني بلث معلومات غير مشروعة أو  1633المحية في بلد آخر بعد أن مر في كثير من الأحيان بأكثر من دولة

. وهذا قد يؤدي إلى المساس بمبدأ عدم جواز  1634صور إباحية على إقليم دولة معينة ويتم الاطلاع عليها في دولة أو دول أخرت 

 . 1635محاكمة البخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة 

 
العدد    - 1630 والقانون،  السياسة  دفاتر  الإلكترونية،  الجرائم  في  الاختصاص  تنازع  لموسخ،  ص  2009،  2أحمد  الآتي  159،  الإلكتروني  الرابم  على  متوفر   .

 https://asjp.cerist.dz/en/article/28352   ليلا.  22.00على الساعة   06/15/ 2026أطلع عليه بتاريخ 

 . 95عبد الله دغ  العجمي، مرجع سابق، ص  - 1631

أي الحالة التي لا تتمسك فيها أي دولة   مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن اقتصارنا على تنازع القوانين في شقه الإيجابي لا يعني أنه أكثر أهمية من التنازع السلةي للقوانين،  - 1632

من قبل المجرمين للإفلات من العقاب، إلا أن هذا النوع من التنازع نادر الوقوع باختصاصها في جريمة ما بل على العكس فهذه الحالة هي التي يزداد معها الأمر صعوبة لاستغلال ذلك 

 لأن التشريعات الوطنية تعقد اختصاصها وفقا لأحد معايير الاختصاص المذكورة. للتوسع أكثر حول المقصود بالتنازع السلةي راجع: 

-  Delphine Thiel, Conflits Positifs et Conflits Négatifs en Droit Pénal International, Thèse Pour L'obtention de Docteur en Droit Privé, Université De Metz-Faculté 

lorraine.fr-https://hal.univ114. Disponible sur le site:  -De Droit Economie et Administration, 2000, p 10 et 111 ou visite 20/05/2026 a 22.00 du soir.   

 . 137- 136نور الدين الواهلي، مرجع سابق، ص  - 1633

 .1936أمينة خديجة حميدي وعبد المجيد لخداري، مرجع سابق، ص  - 1634

من    7ية والسياسية )الفقرة  ويعتبر مبدأ عدم جواز محاكمة شخص عن الفعل الواحد مرتين من المبادئ الأساسية في اتفاقيات حقوق الإنسان كالعهد الخاص بالحقوق المدن  - 1635

جريمة سبق أن صدر بشأ ها حكم  هائي أو برئ عنه فيها طبقا للقانون والإجراءات الجنائية للبلد منه التي نصت على أنه "لا تجوز محاكمة أحد أو معاقبته مرة ثانية عن    14المادة  

 6حال بالنسبة للمشرع الليةي في المادة  المعني"(، وفي القانون الجنائي الدولي وضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وقد حرصت جل التشريعات الوطنية على النص عليه كما هو ال

من القانون الجنائي، وأيضا المشرع المغربي الذي نص عليه في القسم الثاني من   6-113من قانون العقوبات، والمشرع الفرنس ي في المادة  3لقانون الجنائي والمشرع المصري في المادة من ا

 (. 711إلى  707ب )المواد الكتاب السابع من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالاختصاص ببع  الجرائم المرتكبة خارج المغر 
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 خاتمة:

ا  ا إجراميا وفي ضوء ما سبق يتم، أن التطور المتسارع في تكنولوجيا الإعلام والاتصال والانتشار الواسع للتقنيات الرقمية أفرز واقعا

ا، أصبحت فيه الجريمة الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه السياسة الجنائية المعاصرة، خاصة بالنظر إلى طبيعتها   جديدا

 تها على تجاوز الحدود الإقليمية للدول. الافتراضية وقدر 

وقد أظهر البحث أن مبدأ إقليمية القانون الجنائي يظل من أهم الأسس التي يستند إليها تحديد الاختصاص القضائي، باعتبار أن 

الدولة تختص بتطبيق قانو ها الجنائي على الجرائم التي ترتكب داخل إقليمها. غير أن خصوصية الجريمة الإلكترونية جعلت إعمال  

ا ، إذ قد يتوزع السلوك الإجرامي ونتيجته والوسائل التقنية المستعملة في ارتكابه بين أقاليم دول متعددة، بما  هذا المبدأ أكثر تعقيدا

 يؤدي إلى تعدد الاختصاصات القضائية وإثارة حالات تنازع بينها. 

وعليه، فإن محدودية المبدأ الإقليمي في مواجهة الجرائم الإلكترونية لا تعني التخلي عنه، وإنما تقتل ي إعادة النظر في كيفية إعماله  

بصورة أكثر مرونة، بما يسمح بالاستناد إلى مختلف الروابم التي تجمع الجريمة بالدولة، مع تعزيز آليات التعاون القضائي والأمني  

 طوير القواعد القانونية الوطنية بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم. الدولي، وت

التوفيق بين سيادة الدولة على  ومن ثم، فإن فعالية مبدأ الإقليمية في مجال الجرائم الإلكترونية تظل رهينة بمدت قدرته على 

إقليمها من جهة، ومتطلبات مكافحة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود من جهة أخرت، بما يضمن عدم تحول الحدود الإقليمية  

 لة الجنائية وملاحقة مرتكةي الجرائم الإلكترونية.إلى عائق أمام تحقيق العدا
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  - الثقة الرقمية    بين كفاية القواعد التقليدية و متطلبات   -   عيوب الإرادة في العقود الإلكترونية 

 فاطمة الزهراء جبارة الباحثة : 
 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه 

 

 2030المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية  الحماية الجنائية للاستثمار الأجنبي في  
 الأستاذ الدكتور: شاكر بن مقبل العصيمي 

 عميد كلية العدالة الجنائية وعلوم الجريمة -أستاذ القانون الجنائي المشارك 
 المملكة العربية السعودية  -الرياض  -جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

 دراسة تحليلية مقارنة في ضوء إصلاح الضمانات المنقولة  رهن السندات في القانون الموريتان 375
 الدكتور: العالم الحسن عال 
 جامعة نواكشوط  -أستاذ متعاون بكلية العلوم القانونية والسياسية 

 الآثار القانونية المترتبة على فسخ عقد التأمين الصحي وفقا للقواعد الخاصة بعقود التأمين في التشريع الأردن 
 الدكتور: فيصل موسى الحياري 

 عمان، الأردن  -جامعة الإسراء  -كلية الحقوق، قسم القانون الخاص  -أستاذ مساعد 
 الدكتور: علي محمد الزعبي 

 عمان، الأردن  -جامعة الإسراء  -كلية الحقوق، قسم القانون الخاص  -أستاذ القانون المدني 
 )دراسة تطبيقية على عقود البيع الإلكترون والخدمات الرقمية(  الالتزامات القانونية الناشئة عن العقود التجارية في ظل التحول الرقمي في الأردن 401

 الأستاذ الدكتور: عبد الله حميد الغويري
 قطر  -جامعة لوسيل  -أستاذ القانون التجاري المشارك 

 الدكتور: أسعد خليفة سلمان بني حسن 
 نقابة المحامين الأردنيين -أستاذ القانون التجاري المساعد 

 الأستاذ الدكتور: عثمان النور عثمان الحاج 
 قطر  -جامعة لوسيل  -أستاذ القانون التجاري المشارك 

 العلامة التجارية: دراسة مقارنة دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة لحماية 
 الدكتور: مولاي أحمد سالم

 موريتانيا  -أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 
 البيانات الشخصية كعنصر في الأصل التجاري: إشكالية التوفيق بين تسليع الزبناء وحماية المعطيات الشخصية  435

 الدكتورة: إيمان التيس
 مكناس -جامعة مولاي إسماعيل  -أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
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 آليات تحديد خصوم المقاولة من طرف جهاز السنديك 
 الدكتور: جمال حميدا 

 دكتور في القانون الخاص
 مسطرة الإعفاء في قانون المنافسة المغرب والفرنسي  451

 الباحثة: غيثة الدريوش
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  -الدكتوراه طالبة باحثة بسلك 

  النية بشرى: الدكتورة الأستاذة إشراف تحت
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  

 آليات تحسين مناخ الأعمال بين تنزيل النموذج التنموي الجديد وقانون الإطار للإصلاح الجبائ 
 الباحث: عبد المجيد زيان 

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية  -باحث بسلك الدكتوراه 
 خصوصية التنفيذ على أسهم شركات المساهمة المدرجة بالبورصة  475

 الباحث: ادوحسين المحفوظ
 جامعة ابن زهر أكادير -مختبر القانون والمجتمع، تكوين الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية  -باحث بسلك الدكتوراه 

 فعالية الضمانات العينية المقيدة في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة: دراسة تحليلية في ضوء التشريع المغرب 
 الباحث: عبد العال الزنافري 

 جامعة ابن طفيل القنيطرة  -كلية العلوم القانونية والسياسية  -طالب باحث بسلك الدكتوراه 
 و قانون المسطرة المدنية   95.17الوساطة بين القانون   503

 الدكتورة نهال اللواح 
 أستاذة جامعية بكلية الحقوق بطنجة 

 الكاتبة العامة للمركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال 
 رئيسة تحرير المجلة المغربية للتحكيم العربي و الدولي  

 مسؤولية الناقل البحري في ضوء الاتفاقيات الدولية والنظام البحري التجاري السعودي: دراسة تحليلية مقارنة 
 الباحثة : منار محمد الغامدي 

 باحثة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز 
 تحت اشراف الدكتورة : هادية أحمد بالخيور 

 أستاذ مشارك في القانون التجاري، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز
 حدود سلطة المحكم في التحكيم التجاري الدول  544

 عفاف صبار   الباحثة : 
 طالبة في سلك الدكتوراه  جامعة القاضي عياض مراكش 

 الباحث : مروان محمد ثابت مشتهى
 تخصص إدارة الأعمال- باحث اكاديمي
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 محور قانون الأسرة وعلوم الفقه •
 
 دراسة موضوعية ومقاصدية معمقة لاختبارات الأنساب التجارية في ضوء مدونة الأسرة المغربية  حماية النسب واستقرار الأسرة من المخاطر الرقمية: 577

 الدكتورة: سناء المتدين
 أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة

 منهج الإمام البيضاوي في ضوء القراءات القرآنية: دراسة تحليلية 
 الباحث: بلال جبر خميس عماد

 قطاع غزة -سلامية محاضر أكاديمي غير متفرغ بالجامعة الإ 
 منظومة القيم الصوفية ورهان النموذج التنموي المغرب: مقاربة قانونية مؤسساتية  601

 الباحث: عبد الإله دهبي 
 المغرب -فاس  -ظهر المهراز  -جامعة سيدي محمد بن عبد الله  طالب باحث بسلك الدكتوراه

 فتاوى الإمام ابن باز الفقهية الواردة في كتاب مجموع فتاوى الإمام ابن باز)زكاة الفطر( 
 الباحث: عمرو زهير محمود نوفل       

       باحث في العلوم الشرعية والإسلامية 
 القانون الجنائمحور  •

 
 دراسة مقارنة  - الإجرائية للدليل الرقمي  الضمانات الجنائية   638

 الدكتور: إبراهيم عبد الصمد صالح البلوش
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 

 المسؤولية الجنائية الدولية عن "التحريض الآل" على الإبادة الجماعية 
 الدكتور: علي ناجي صالح الأعوج

 جامعة صنعاء -كلية الشريعة والقانون  -القانون الدولي العام الأستاذ المشارك بقسم 
 03.23التفتيش الجنائ على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد   714

 الدكتورة: سكينة غزاوي
 دكتورة في القانون الخاص

 جامعة الحسن الأول بسطات -أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية 
 سرقة القوى المحرزة 

 نور الدين طارق الرجبي  الباحث
 الدكتوراه  بسلك باحث 

 المصادرة والإجراءات التحفظية في مكافحة غسل الأموال  742
 الباحث: الجازي الكبيسي 

 دولة قطر  -جامعة لوسيل  -كلية القانون 
 الاختصاص القضائ للجرائم الإلكترونية دور مبدأ إقليمية القانون الجنائ في تحديد  

 المهدي لهبي  الباحث : 
 الدكتوراه  بسلك باحث 

 الرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي 
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 دراسة تقييمية  –المحكمة الجنائية الدولية: حدود العدالة الجنائية في ظل التوازنات السياسية الدولية  764
 الباحثة: فلة رياض هاشم أبو الرب

 الرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  -شعبة القانون العام والعلوم السياسية 
 دراسة تحليلية على ضوء اتفاقيتي غسل الأموال ومكافحة الفساد مدى ارتباط جريمة الفساد بغسل الأموال

 الأستاذة الباحثة: روضة محمد علي العبد الله
 دولة قطر  -جامعة لوسيل 

 الحماية الجنائية للبيانات الشخصية في قطر  795
 الباحث : صالح فرج صالح مبارك التركي

 باحث متخصص في العلوم القانونية والجنائية  
 دور النيابة العامة في جرائم الشيك  808

 هشام حدادي   الباحث:       
 باحث بسلك الدكتوراه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس 

 الاجرائية  محور القوانين المسطرية  و  •
 

 )دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريع الاتحادي والتنظيم المحلي في إمارتي دب وأبوظبي(  الحماية القانونية للمتطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة 825
 الدكتور: عبد الله سالم محمد فاضل الحضرمي 

 كلية الشرطة  -عضو هيئة التدريس 
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة الداخلية 

 مبدأ سلطان الإرادة في العقد وحدوده في ظل التدخل التشريعي 
 - دراسة في ضوء قانون الالتزامات والعقود والنصوص ذات الصلة    - 

 الدكتور: محفوظ أحمد سيد عبد الله
 دكتور في القانون الخاص

 إشكالية التضخم التشريعي وأثره على الأمن القانون  853
 الدكتور: أمحمد الأحمدي

 دكتور في العلوم القانونية والسياسية 
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  -أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بالرباط 

 نظام الضمان في التشريع الجمركي بالمغرب 
 الدكتور: عجان عزيز 

 تخصص العلوم الجنائية  -دكتور في القانون الخاص 
 دراسة مقارنة  - الإلغاء الاستباقي للعقد كآلية لمواجهة خطر الإخلال المتوقع   887

 الباحثة : تمارا سعد مغامس  
 الدكتوراه  بسلك باحثة

 الجامعة الإسلامية في لبنان -تخصص : القانون الخاص 
 التدخل القضائ في تأويل العقد الاستهلاكي: بين أسس حماية التوازن وحدود الأمن التعاقدي. 

 الباحثة : دعاء الشلي  
 الدكتوراه  بسلك باحثة 
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 التسليم في العقود العينية: دراسة في المفهوم والطبيعة والوظائف في التشريع الموريتان  919
 مولاي عبد الرحمن اد/ مولاي إسماعيل الدكتور : 

 دكتور في القانون الخاص
   سبب رفع دعوى إشهار إفلاس المدين في المدارس القانونية المعاصرة والشريعة الإسلامية 

 "   "دراسة فقهية تطبيقية تطبيقاً على النظام القانون السودان    
 الدكتور: سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد  

 الأستاذ المشارك بكلية الحقوق جامعة الملك فيصل المملكة العربية السعودية  
 السودان. - وكلية الشريعة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

 محور قانون العقار و التعمير  •
 

 العربية السعودية: نحو منظومة تشريعية مستدامة التنظيم القانون للمعاملات العقارية ذات الطابع التجاري في المملكة   959
 زبيدة عبد الهادي اتيم  الدكتورة :   

 جامعة الأمير سلطان  -كلية القانون 
 الرهن العقاري بين الفقه المالكي والقانون الموريتان 

 الدكتور: محمد الأمين أحمد
 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 

 دور فقه المحافظة العقارية في تكريس ضوابط النظام العام التعاقدي  997
 الدكتور: عبد الهادي رشدي 

 دكتور في الحقوق
 عضو مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية 

 المغرب -أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس 
 25.90توثيق التصرفات الواردة على تقسيم العقارات: دراسة تحليلية في ضوء القانون  

 الباحث: الحسن أندوري
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس -الكلية المتعددة التخصصات بتازة  -باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص 

 الدكتورة: ابتسام علمي 
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس -الكلية المتعددة التخصصات بتازة  -أستاذة باحثة في القانون الخاص 

 بين سلطة الإلغاء والرفض وضمانات المشروعية القرارات السلبية للمحافظ على الأملاك العقارية في مسطرة التحفيظ العقاري: 1047
 الباحثة: كوثر الغزال 

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس  -كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة  -طالبة باحثة بسلك الدكتوراه 
 الأستاذة الدكتورة: ابتسام علمي 

 عبد الله فاسجامعة سيدي محمد بن  -كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة  -أستاذة محاضرة مؤهلة 
 تطبيقات الخبرة في منازعات العقار ورقابة القضاء عليها  1065

 الباحث: سفيان شايب
 باحث بسلك الدكتوراه 

 جامعة محمد الخامس بالرباط  -والاجتماعية أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
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 المرأة السلالية ورهان التنمية المستدامة وفق القوانين الجديدة  1083
 لغريسي  بن مصطفى: الباحث 

 مكناس إسماعيل مولاي جامعة - بالرشيدية التخصصات المتعددة الكلية  - الدكتوراه بسلك باحث طالب
 لعديري العال عبد: الدكتور

 مكناس إسماعيل مولاي جامعة - بالرشيدية التخصصات المتعددة الكلية - باحث أستاذ
 المكانة الجديدة للمرأة السلالية بين حيف الأعراف وتدخل القانون  1094

 فضلي إيمان: الباحثة
 الدكتوراه  بسلك باحثة طالبة

 البيضاء  بالدار الثاني الحسن جامعة - السبع عين والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية
 ( LIASMAD) والقانون والتدبير الناعمة والمهارات للأعمال  التخصصات متعددة الهندسة مختبر

 بسطات  المحامين بهيئة محامية
 محور قانون الشغل و الحماية الاجتماعية •

 
 أية مقاربة قانونية لحماية حقوق أطراف عقد الشغل؟  اختراعات الأجراء: 1110

 الدكتورة: نادية المشيشي
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  أستاذة باحثة في قانون الأعمال

 )دراسة تحليلية نقدية( كرونولوجيا الاجتهاد القضائ بشأن الطبيعة القانونية لمسطرة الفصل بسبب الخطأ الجسيم
 الدكتور: رشيد الزعيم 

 سلا -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  جامعة محمد الخامس بالرباط -دكتور في القانون الخاص 
 مفتشية الشغل بين الرقابة والوساطة في منازعات الشغل  1134

 شيماء الجباري الحسني الباحثة : 
 عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  الدكتوراه بسلك باحثة

 الدكتورة: ابتسام بلحداد
 البيضاء عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  -أستاذة التعليم العالي 

 التعليم التقني والمهني وتمكين المرأة في فلسطين: دراسة حالة في الكلية الجامعية الذكية للتعليم الحديث 
 آسيا القواسمي الباحثة : 

 المملكة المغربية  -جامعة عبد المالك السعدي  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة  الدكتوراه بسلك باحثة 
 الأستاذ الدكتور: توفيق السعيد 

 المملكة المغربية -جامعة عبد المالك السعدي  -أستاذ التعليم العالي 
 أثر القيادة الابتكارية على التميز المؤسسي لدى العاملين في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة  1159

 الباحث: رائد خميس محمود حماد
 قطاع غزة -متخصص في إدارة الأعمال 

 دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في إرساء أسس الدولة الاجتماعية  1180
 عياد باتي  الباحث :

 جامعة الحسن الأول بسطات، مختبر البحث في قانون الأعمال  -كلية العلوم القانونية والسياسية  الدكتوراه بسلك باحث
 مفتش الشغل من الدرجة الثانية 
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 مفتش الشغل بين الرقابة والتصالح: دراسة في ازدواجية الوظيفة وآثارها على علاقات الشغل  1192
 الدكتورة : وسيلة جلال

 دكتورة في القانون الخاص
 مسطرة الاستماع للأجير في ضوء التحول الرقمي  1205

 : مراد البورقادي الباحث 
-والسياسية باحث في سلك الدكتوراة، مختبر الدراسات والأبحاث في القانون الخاص، الهندسة القانونية والتنمية المستدامة، كلية العلوم القانونية 

  -الله فاس جامعة سيدي محمد بن عبد
 متخصص في قضايا قانون الشغل وتدبير العلاقات المهنية

 الرياض محور القانون  •
 تحولات عقود الرعاية الرياضية في ضوء الممارسة القانونية  1215

 الدكتور: محمد الحليمي 
 أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش دكتور في الحقوق

 حماية القاصر في الرياضة: بين النظرية والممارسة 
 الدكتور: يوسف أبويعقوب 

 أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان دكتور في الحقوق
 الدكتورة: أحلام عليمي 

 منسقة ماستر المنازعات والتحولات الرقمية  - أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان
 رئيسة فريق البحث في السياسة الجنائية والأمن الأسري والعقاري بمختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والتنمية 

 06.23حالة القانون رقم   - مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياض: دراسة في مدى ملاءمة التشريعات الوطنية للمقتضيات الدولية   1241
 الدكتور: حميد اسليمان 

 أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا  - دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
 

 قراءة في القوانين البيئية بالمغربن 1258
   وليد حديديويالدكتور: 

 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 
 الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر: "من الأمن الطاقي إلى السيادة الطاقية" 

 المصطفى حيانالدكتور 
 جامعة القاضي عياض، مراكش باحث في السياسات العمومية القانون العام والعلوم السياسيةدكتور في 

 أستاذ زائر بكليات الحقوق بالمغرب
 محور القانون الدول 

 نموذجاً(  - م  2023أبريل   15)حرب السودان   مدى كفاية قواعد القانون الدول الإنسان لحماية المدنيين أثناء حرب المدن 1282
 الدكتور موسى محمد مصباح 
 السودان  –استاذ مشارك كلية القانون، جامعة النيلين 

 دراسة فقهية قانونية مقارنة.  الحصانات والامتيازات الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في فقه المالكية والقانون الدول 1298
 مهدي بن عبد الكريم الصوتي  الدكتور : 

 أكادير. -باحث من جامعة القرويين كلية الشريعة
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 تهديدات ومخاطر   تطور الذكاء الاصطناعي وخروجه عن السيطرة   1320
 الدكتور سيف محمد سيف السويدي 

 أبوظبي -كلية الشرطة  – عضو هيئة التدريس 
 بالاشتراك مع الدكتور ممدوح خليل البحر

 أبوظبي -كلية الشرطة  – عضو هيئة التدريس 
 أزمة الهجرة والنزوح القسري في ظل النزاعات في غرب إفريقيا  1342

 ليلى اليحيوي الباحثة : 
 بجامعة محمد الخامس الرباط باحثة في القانون الدولي 

 المغرب(   - المغرب والعمق الأفريقي: الأبعاد الجيواقتصادية والأمنية لمبادرة الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز )نيجيريا   1359
 إبراهيم النوحي الباحث : 

 باحث في السنة الخامسة من سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية  
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية 

 النزاع في منطقة الأحواز )إيران(  1373
 الباحثة / بدور آل خليفة  

 طالبة في ماجستير في الشؤون الدولية والسياسات العامة جامعة لوسيل دولة قطر 
 محمد اوريا  /بإشراف الدكتور 

 الحرب الإيرانية الأمريكية: تحولات القوة وإعادة تشكيل النظام الإقليمي الشرق الأوسط ما بعد   1387
 الباحث : بدر بتال العتيبي 

 باحث في الشؤون الدولية والسياسات العامة 
 حاصل على درجة الماجستير في الشؤون الدولية والسياسات العامة

 

 هل آن أوان التحكيم الضريبي في المغرب؟  1407
 2026دراسة تحليلية في القانون المغرب على ضوء مستجدات   من منطق الحظر إلى إمكان بناء عدالة جبائية بديلة

 الدكتور مصطفى الفوركي
 دكتور في القانون الخاص 

 المصادر الشرعية للقضاء الإداري السعودي  1428
 فيصل بن صبر اللويش الشمري  الدكتور 

 الأستاذ المساعد بقسم القانون في كلية الشريعة والقانون بجامعة حائل 
 وقف تنفيذ  القرار الإداري السلبي دراسة مقارنة  1449

 المحامي الدكتور انمار هيثم نعمة الساعدي
 بغداد-رئيس القسم القانوني  كلية القانون جامعة اوروك

 المحامي الدكتور رجب محمد ندا  
 محاضر القانون الإداري بكليات القانون مصر  رئيس قسم القضايا بالإصلاح الزراعي 

 الدكتور رجائ عبدالرحمن عبدالقادر عوض 
 أستاذ قانون المرافعات المدنية المساعد

 بغداد –كلية القانون جامعة اوروك 
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 "التعويض غير النقدي في القضاء الإداري السعودي"  1467
 محمد بن عبدالله بن محمد الملحم  الدكتور : 

 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك فيصل بالأحساء-كلية الحقوق -أستاذ مساعد
 "البرامج الميزانياتية" كرافعة لتكريس نجاعة المالية العمومية  وتعزيز المسؤولية التدبيرية  1487

 الدكتور: فهد فيلال، 
 جامعة سيدي محمد بن عبد اللهدكتور في القانون العام  
 إطار إداري وباحث في التدبير العمومي والحكامة المالية  

 في ضمان تنافسية المجال  دور الآليات الحديثة للتدبير والتسويق التراب 1508
 الدكتور هشام عميد 

 سطات -جامعة الحسن الأولدكتور  في القانون العام والعلوم السياسية 
 سلطة التعيين في الوظائف السامية في دول المغرب العرب  1524

 الدكتور سيد محمد محمد فاضل
 موريتانيا  -أستاذ القانون متعاون بجامعة نواكشوط

 95.17التحكيم في منازعات عقود المقاولات العمومية وحدود التحول في ضوء مستجدات قانون التحكيم المغرب الجديد رقم   1535
 الدكتور محمد علال 

 دكتور في القانون الاقتصادي
 أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة/أكادير

يبية بالمغرب: بَين الحقِّ والواجب  1561  العدالة الضرر
كتور إبراهيم بنفراج  الدُّ

 أستاذ زائِر بِجامعة ابن زهر
 المنهجية الجديدة لإعداد مشروع قانون مالية السنة بالمغرب في ضوء الكتلة الدستورية للمالية العمومية  1581

 محمد أحتيتيشالدكتور : 
 محمد بن عبد الله بفاس دكتور في القانون العام، جامعة سيدي 

 تطور شروط المصلحة في دعوى الإلغاء بين التوسع والتقييد القضائ: دراسة تحليلية مقارنة  1596
 الدكتور عبد القادر يوسف شامخ

 أستاذ متعاون مع كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط  
 الرقابة الجبائية في ظل التحول الرقمي بالمغرب  1609

 جهان لمليح الباحثة : 
 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا

 القانون الدستوري محور  •
 حرية التعبير في موريتانيا، دراسة في الحماية الدستورية وواقع الممارسة  1626

 الطاهر ولد أحمد   الدكتور 
 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 

 أسسن الملكية الدستورية في المغربن 1641
 الدكتورن سيد محمد محمد فاضل

 أستاذ القانون متعاون بجامعة نواكشوط
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 المركز الدستوري لمنظمة التحرير الفلسطينية وأثره في بنية النظام الدستوري الفلسطيني  1650
 : مرام عوض عامر نصارالباحثة 

 باحثة في سلك الدكتوراه في القانون العام 
 الإرادة الدولية في وضع الدساتير الوطنية بحث مستخلص من أطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان

 دراسة تحليلية وصفية  نموذجًا()فلسطين 
 من الشرعية الانتخابية إلى شرعية الانجاز في النظام الدستوري المغرب  1673

 الدكتور : أنوار التازي
 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

 الدار البيضاء -جامعة الحسن الثاني 
 السياسيةمحور العلوم  •

 –وممارسات دولية مقارنة دراسة على ضوء تجارب   اللجان النيابية لتقصي الحقائق في الممارسة البرلمانية المغربية 1688
 محمد سكلىالدكتور : 

 أستاذ محاضر مؤهل بجامعة محمد الخامس، الرباط 
 كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، سلا  باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية

 " دراسة حالة المغرب "     الأحزاب السياسية وتكوين الكفاءات وإنتاج النخب السياسية: الوظائف، الآليات، وحدود الفعل الحزب 1710
 الزهرة اباحنيالباحثة : 

 طالبة في سلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية سلا

 محور الدراسات والأبحاث باللغة الإنجليزية  •
1724 Minimum Wages and Overtime Premium in Light of Saudi Labor Law and the Fair Labor Standards Act (FLSA) 

Dr. Osama Abdulrahman Alkhamis 

Assistant Professor of Civil Law, Private law Department, College of Law, King Faisal University, Alahsa, 
Kingdom of Saudi Arabia 

1749 Relationship Between Administrative, Strategic, and Training Dimensions of Total Quality Management and 
Performance Evaluation in Public Healthcare Facilities in the Gaza Strip  

Yousef. M. A. Alghoul  

Department of Business Administration, College of Graduate Studies, University of Al-Butana,  Sudan  
Human Resources Planning Department, Planning and Performance Unit, Palestinian Ministry of Health, Gaza  ,  

1771 Russia’s Palestine Discourse in the Context of the Ukraine War: Anti-Westernism or a Principled Stance? 
Üniversite adı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Danışman: 
Prof.Dr. MEHMET SEYFETTİN EROL 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

Öğrenci: 
Adı- soyadı: OSAMA T.A. MORTAGA 
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 محور الدراسات والأبحاث باللغة الفرنسية 
1935 La gouvernance sportive en droit marocain (première partie) : un édifice normatif inachevé — la loi n° 

30-09 et ses textes d’application 
Dr. Samir ABAAKIL 

Équipe de recherche Management et Gouvernance du Sport 
Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports (IRFC), Rabat 

1949 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LE DROIT DES AFFAIRES AU MAROC : OPPORTUNITÉS, RISQUES 
JURIDIQUES ET PERSPECTIVES DE RÉGULATION 

Pr. Lamyae SAHRANE 
Maître de conférences habilitée à la FSJES de Mohammedia 

Laboratoire étude et recherche en droit privé et public et digitalisation 
Doctorante-chercheuse Nour El Houda KERMICHE 

Doctorante à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia 
Laboratoire étude et recherche en droit privé et public et digitalisation 

Université Hassan II Casablanca - MAROC 

6419  Le financement participatif : Apports et risques 
DR . Mohamed KELLATI 

Enseignant chercheur, FSJP, UCD, El-Jadida 

1804 Pollen grains and their evidentiary value in criminal investigations. 
Saleem Isaaf Alazab 

1 Associate Professor in the Department of Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan. 
dr.alazab@bau.edu.jo. ORCID: https://orcid.org/0009-0001-0544-620X.  

Ali Ahmad Alzubi  
1 Associate Professor in the Department of  Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan.  
alialzubi@bau.edu.jo. ORCID: https://orcid.org/0009-0005-6602-101X.  

Sabah Mousa Abd Alrhman Al Momani 
1 Associate Professor. in the Department of Law. Faculty of Law, Al- Balqa  Applied University, Jordan, 
Sabah.momani@bau.edu.jo, ORCID: https://orcid.org/0009-0007-8849-8470.  

Wael Hakam Qutishat 
1 Teacher, in the Department of Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan, 

wael.qutishat@bau.edu.jo,ORCID: https://orcid.org/0009-0006-8843-5368.  
1815 Concept of Ambiguity in Law and Language  

First Author of the study: El JAILI EL HAGMOHAMED ABDALLA OMER 
PhD Researcher in Law, University of Gezira -Faculty of Law – Sudan. 

Legal Advisor – Altameer Ltd Company – Riyadh – Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 10493 Riyadh 11433. 
E-mail : eljaili_net@yahoo.com 

Second Author of the study: Prof : Jodah Ibrahim MohamedElnor Rahama. 
Professor in Law, University of Gezira -Faculty of Law – Sudan 

 ية "  الصح الإدارة"محور   محور الدراسات والأبحاث باللغة الإنجليزية •
1883 Mechanisms for Rationalizing Antibiotic Misuse among Patients in Primary Healthcare Centers in the Southern 

Governorates of Palestine 
Dr.Mohammed A. M. Abu Rayya 

Health consultant 
PhD Health Management 

1909 The Impact of The Crises Challenges on The Performance of Healthcare Providers At AL- Shifa Medical Complex- Gaza 
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   من مجلة القانون والأعمال الدولية   66صدار رقم كلمة افتتاحية للا
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 العدد السادس والستون من مجلة القانون والأعمال الدولية 

يصدر العدد السادس والستون من مجلة القانون والأعمال الدولية في لحظة تتسارع فيها وتيرة الإصلاح التشريعي، وتتبدل فيها 

موضوعا لاجتهاد   بالأمس  كان  فما  فيه.  البحث  ومناهج  القانوني  العمل  قانونية أدوات  لنصوص  مادة  اليوم  فقهي محدود صار 

مستحدثة، وما كان يعد من قبيل الافتراض التقني أصبح واقعا تفرضه الممارسة على القاض ي والمحامي والباحث على حد سواء.  

، وتكشف ما  وفي هذا السياق تتحدد وظيفة المجلة العلمية: لا أن تواكب التحول وحده، بل أن تقيسه بميزان القاعدة القانونية

 فيه من مكاسب وما يعتريه من نقص.

وقد حرصت هيئة التحرير، في هذا العدد، على أن يكون البناء المعرفي للمجلة متوازنا في محاوره، متعدد المشارب في مواده.  

وقانون   الجنائي،  والقانون  السياسية،  والعلوم  العام  والقانون  بفروعه،  الخاص  القانون  بين  المنشورة  الدراسات  توزعت  فقد 

والحماية الشغل  وقانون  والقانون    الأعمال،  البيئي،  والقانون  والقضائية،  القانونية  والمساطر  العقاري،  والقانون  الاجتماعية، 

الرياض ي، إلى جانب الدراسات الشرعية وما يتصل بها من قضايا الأسرة والفقه، ومحور خاص بأثر الرقمنة والذكاء الاصطناعي في  

 غة الفرنسية. المنظومة القانونية، ومحور مستقل للدراسات المحررة بالل

بل صارت   معزولة،  القانونية جزرا  الفروع  تعد  لم  إذ  ذاته؛  القانون  لواقع  انعكاس  هو  وإنما  تشتيت،  التنوع  هذا  في  وليس 

الظاهرة الواحدة تستدعي أكثر من فرع وأكثر من منهج. ولذلك آثرنا في تقديم هذا العدد الإشارة العامة إلى محاوره دون الخوض في  

 ركين للقارئ أن يبني حكمه من النصوص نفسها. تفصيل كل دراسة على حدة، تا

ومن دواعي اعتزاز المجلة أن مواد هذا العدد وردت من باحثات وباحثين ينتمون إلى مؤسسات جامعية ومهنية متعددة داخل  

القانونية. وهذا   المهن  الدكتوراه وممارس ي  الدكتوراه والباحثين بسلك  العالي وحاملي  التعليم  بينهم أساتذة  المغرب وخارجه، وأن 

و ما يمنح المجلة صفتها العلمية، ويجعلها فضاء للحوار بين النظرية والممارسة، لا منبرا لطرف دون التعدد في المراتب والمشارب ه

 آخر. 

وقد خضعت جميع الدراسات المنشورة لمسطرة التحكيم العلمي المعتمدة بالمجلة، والتزمت هيئة التحرير في مراجعتها بمعايير  

الصياغة والتوثيق المقررة، مع الحفاظ على استقلالية كل باحث في آرائه واجتهاداته. فما يرد في هذه الدراسات من مواقف يلزم 

 لضرورة عن رأي المجلة. أصحابها وحدهم، ولا يعبر با

وإننا إذ نضع هذا العدد بين يدي القارئ، نتقدم بالشكر إلى الباحثات والباحثين الذين أثروه بأعمالهم، وإلى السادة المحكمين  

على ما بذلوه من جهد في التقويم والتوجيه، وإلى كل من أسهم في إخراج هذا العمل إلى النور. ونجدد الدعوة إلى المشتغلين بالبحث  

 في الأعداد المقبلة، بما يعزز رصيد المجلة ويخدم البحث العلمي في مجال القانون والأعمال.  القانوني للمساهمة 

 وبالله التوفيق. 

 والله ولي التوفيق 

  إدارة مجلة القانون والأعمال الدولية 
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   كعادتها مجلة القانون والأعمال الدولية تواصل ريادتها للمجلات القانونية العربية وقد شهد الإصدار الأخير منها
 .مختلفة ةجنسي   12ما بين دكتور و أستاذ جامعي وممارس من  مشارك   159شاركة بم   بحثا 120الموافقة على نشر  

من طرف المحكمين المنضوين تحت لواء المجلة و من مختلف الجنسيات   ابحث  498هذه العصارة ناتجة بعد تحكيم اكثر من 
 لأجل الوصول إلى أجود الأبحاث التي تستحق النشر 
 

وقد   من اجود الاعمال القانونية المحكمة لمجلة القانون والأعمال الدولية 65الإصدار رقم يعتبر 
 :شمل هذا الاصدار أبحاث من مختلف مشارب القانون 

-  

 بحثا ( 120)  65شمل الإصدار رقم 
 باللغة الإنجليزية  3 باللغة الفرنسية  21 باللغة العربية  96

 الجنسيات المشاركة في هذا الإصدار  
 2  فلسطين 1 العراق 1 الأردن 8قطر  12  السعودية 122المغرب 

 2 السودان 01  اندونيسيا 01 تركيا 1  الامارات 1تونس   6موريتانيا 
 عدد الأبحاث  65محاور الإصدار رقم 

 27 الاصطناعي  التشريعات الرقمية و الذكاءمحور 
 13    قانون المال و الأعمال محور 

 3  وعلوم الفقهمحور قانون الأسرة 
 8 محور القانون الجنائ 

 10 محور القوانين المسطرية و الإجرائية 
 3 العقار و التعمير محور 

 3 محور قانون الشغل و الحماية الاجتماعية 
 2 محور القانون التربوي 

 9 الدول محور القانون 
 13 محور القانون الإداري 

 3 القانون الدستوري محور 
 2 محور العلوم السياسية

 3 محور الدراسات و الأبحاث باللغة الإنجليزية  
 21 محور الدراسات و الأبحاث باللغة الفرنسية 

 بحثا  120  المجموع  
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